بعد أن استعرضنا الأقوال الأربعة في بساطة وعدم بساطة موضوع الحكم، بعد تخصيصه بهذا النحو من التخصيص، وهو ما عبرنا عنه بتوجه التخصيص إلى الجزء الخارج عن المخصص، كما في الاستثناء (أكرم العلماء إلا النحاة)، قلنا: إن هذا النحو من التخصيص اختلف فيه العلماء على نظريات أربع، ثلاث نظريات منها تقول بتركب موضوع الحكم من وجود وعدم، من وجود وضد ذاك الوجود في النظرية الأولى، أو المنافي لذلك الوجود في النظرية الثانية، أو عدم ذلك الوجود في النظرية رقم ثلاثة، والنظرية رقم أربعة كانت تقول: بأن موضوع الحكم باقٍ على بساطته لم يتركب، وناقشنا النظريات الثلاث، وعلقنا على النظرية الرابعة، ثم قلنا: إن الكلام يأتي في بيان ثمرة الأقوال، وما يمكن أن نصل إليه في المآل.

قال الماتن: في الثلاث النظريات الأولى، في النظريات الأولى الثلاث الأمر واضح لا نحتاج إلى مزيد عناء، ولا إلى تجشم استدلال، فالموضوع مركب من شيئين، العام وذلك القيد الذي أدخل كجزء من الموضوع فإذا قلنا هكذا: أكرم العلماء إلا النحاة، ثم شككنا في هذا العالم، هو عالم، نحوي أو ليس بنحوي؟ فإن كان من النحاة خرج عن موضوع وجوب الإكرام، لأن موضوع وجوب الإكرام مقيد بضد النحوي أو بنقيض النحوي أو بالمنافي للنحوي، النظريات الثلاث، يقول الماتن: في النظريات الثلاث نستفيد منها فائدة، وهي إمكانية التمسك بالأصل الموضوعي لإحراز الحكم، وترتب الحكم على الفرد المشتبه، يحتاج هذا الكلام إلى إيضاح، فيه اشوي غموض، إيضاحه كالتالي: انظروا، الآن عندنا عام، وعندنا مخصص لذلك العام، وهو (إلا النحاة) أليس كذلك؟ وعندنا هذا سعيد الحظ الذي لا ندري هل هو من النحاة فلا يجب إكرامه، أو هو من غير النحاة النحاة، يشمله عموم العام أو لا يشمله؟ الكلام حسب ما تقدم من القواعد، أن العام لا ينقح موضوع نفسه، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن ههنا نريد أن نتمسك بعموم العام في انطباقه على هذا الفرد المشكوك، في اندراجه تحت عموم العام، نقول: عندنا طريق، إذا أخذنا بذلك الطريق تمكنا من التمسك بالعام لإدراج هذا الفرد المشكوك تحته، ما هو هذا الطريق؟ استصحاب الأصل الموضوعي، تعرفون ما المراد بالأصل الموضوعي؟ يعني هذا سعيد الحظ الذي مشكوك فيه أنه نحوي أو ليس بنحوي، الأصل أنه ليس من النحاة، فنستصحب، هذا نسميه أصلاً موضوعياً، نستصحب عدم كونه من النحاة، لأنه ما كان النحاة، الأصل أنه لم يكن نحوياً، نستصحب، وماذا نسمي هذا الأصل؟ استصحاب العدم المحمولي الذي بمفاد كان التامة، الذي مر علينا، وليس استصحاب العدم النعتي الذي بمفاد كان الناقصة، لأن هذا لا يسوغ لنا، لأنه ليس له موضوع في السابق، فإذا أجرينا استصحاب العدم المحمولي، ما كان نحوياً، يعني ما وجد نحوياً، أمكنـــنا تطبيق عموم العام على هذا الفرد المشكوك اندراجه تحته، تحت عموم العام، ومن أين تمكنا من ذلك؟ تمكنا ببركات استصحاب العدم المحمولي الذي أسميناه أصلاً موضوعياً، يعني ينقح لنا موضوع الحكم المنطبق عليه عموم العام، واضحة هذه النقاط التي أشرنا إليه؟ انظروا كم نقطة نحن دمجناها مع بعض، حتى ماذا؟ نخرج ذلك الفرد المشكوك في اندراجه تحت الخاص عن الخاص، ويكون داخلاً تحت عموم العام، الكلام في هذا، فقط في هذا، هذا الكلام، انتبهوا له، يقول: استصحاب عدم كونه نحوياً، ليندرج تحت عموم العام، يعني عالم غير نحوي، فيجب إكرامه، لأنه تحقق موضوع وجوب الحكم، أكرم كل عالم، وهذا عالم، وليس بنحوي، وليس بنحوي، من أين أتانا؟ ببركات الإستصحاب الذي أسميناه أصلاً موضوعياً، يعني نقح لنا الموضوع، يقول: الحمد لله  وله الثناء، ولكن انظروا، الأصوليون يقولون إن الإستصحاب لا يجري إلا في موضوع الحكم، أو حكم يترتب عليه أثر، أما إذا كان الاستصحاب جرى وليس لموضوع حكم، ولا لحكم يترتب عليه أثر، وإنما جرى وكان لازمه يترتب عليه أثر، المقارن له، اللازم، ليس هو استصحاب لموضوع حكم، ولا لحكم يترتب عليه أثر، فهذا زوج نستصحب زوجيته نقول له: أنفق على زوجتك هداك الله، كنت زوجاً، فنستصحب بقاء الزوجية، عندما نشك أنه طلق بالثلاث فأصبحت بائنة، فنحن في المقام، قيل: إن الاستصحاب لا يجري، لأنه لا لموضوع ولا لحكم يترتب عليه أثر، لا لموضوع حكم حتى يترتب عليه الحكم، هذا عالم مثلاً والعالم يجب إكرامه، والآن نشك فيه، لأنه قام ينسى كثيراً، فهل هو باقي عالم أو ليس بعالم؟ أو عادل، والعادل يجوز الاقتداء به، فموضوع الحكم ماذا؟ العالم العادل، والآن نراه قام يلف، فنستصحب العدالة ونقول: عادل، فلنصل، فيترتب جواز الاقتداء على الموضوع المشكوك العدالة، وهنا نحن في المقام، استصحاب عدم كون زيد المشكوك فيه نحوياً، لا موضوع حكم، ولا هو حكم يترتب عليه أثر، وإنما هو أصل مثبت، تدرون الأصل المثبت الذي مر عليكم في الكفاية والرسائل وأصول المظفر والحلقات وفي وفي وفي، أننا ماذا نعمل؟ نعم، مثلاً هذا عادل، والعدالة لها لازم،، العادل له لازم، فإذا استصحبنا العدالة، هل استصحاب العدالة يثبت الحكم المترتب على اللازم، لازم العدالة، ماذا نسمي هذا؟ أصل مثبت، فهنا إذا استصحبنا عدم كونه نحوياً لا يثبت أنه عالم غير نحوي، لا يثبت، لازمه، لازم استصحاب عدم كونه نحوياً أن يكون غير نحوي، لازم هذا، العقل يقول هكذا، ولكن الأصولي العملي ليست بحجة في اللوازم، حجة أين؟ في مداليلها المطابقية وليس في لوازمها، الإمارات التي هي حجة في اللوازم، كما مر عليكم في الأصول، من هنا العلماء، كل واحد له تخريج، يعني وقعوا في إشكالية، كيف يستطيعون إدراج ذلك الفرد المشكوك تحت عموم العام؟ قالوا: نعم، بعضهم هكذا قال: نعم، هنا إذا دققنا النظر فهو أصل مثبت، صحيح هذا لا موضوع يترتب عليه حكم، ولا حكم يترتب عليه أثر مثل وجوب الإنفاق، لا، نحن نعرف أن هذا أصل مثبت، ولكن ليس كل أصل مثبت ليس بحجة! بعض الأصول المثبتة حجة، نعم حجة، وذلك إذا كان اللازم خفياً، مثل في المقام، يعني ماذا؟ يعني لنقل، أو عبروا بالملازمة هنا خفية، يعني كأننا هنا ماذا نستصحب؟ كأننا نستصحب هنا موضوع الحكم، وليس نستصحب عدم كونه نحوياً لنثبت أنه عالم غير نحوي، اللازم، لا، كأننا هنا نستصحب موضوع الحكم وهو العالم، كونه عالماً، فنشك أنه خرج عن كونه عالماً، اتصف بشيء ثاني أو ما اتصف؟ يقول: لأن هذا اللازم خفي خفي خفي، ولشدة خفائه لايتوجه إليه العرف، فيسوغ لنا إجراء الاستصحاب، ويكون حجة وإن كان أصلاً مثبتاً، باعتبار أن اللازم في المقام جلي أو خفي؟ خفي، صح خفي، واضح أنه خفي، ولا أحد يتوجه له، الآن لو أني لم أوضح المطلب لكم، فهل كنتم تلتفتون إلى أنه يوجد لازم أو لا يوجد لازم؟ بل ستقولون هذا الموضوع وخلاص، ولكننا بينا استصحاب كذا، وهذا لازم، وذاك كذا، وإلا واضح أنه لازم خفي في المقام، على كل.
الماتن يقول: نحن هذا المطلب الذي بيناه من بدأنا إلى الآن هذا ليس لنا شأن فيه، هذه أمور واضحة ولا نريد ندخل فيها إن قلتَ قلتُ، لأن كل هذا بديهيات، ما شاء الله ما شاء الله على هذه البديهيات، يقول: الذي نريد أن ندخل فيه ونبين إلتفاتاتنا الدقيقة جداً في المقام، لأنه إذا المطلب كان دقيقاً ونحن بينا الإلتفاته فهذه دليل على ماذا؟ نعم، على العظمة، نبين إذاً التفاتات في ماذا؟ في القسم الرابع، الرابع ماذا كان؟ ماذا كانت النظرية الرابعة؟ أن الموضوع لا يزال بسيطاً، ولم يتركب، وأن (إلا النحاة) هذا صحيح تضييق لموضوع (أكرم العالم) ولكن هذا بمثابة موت بعض الأفراد، وليس أنه جعل موضوع الحكم مركباً، بل باقٍ على بساطته، يقول: هنا في هذا القسم، يقول هذا القسم من ذهب إليه؟ الإصفهاني والآغا ضيا في بعض آرائه، والسيد الحكيم صاحب المستمسك في بعض آرائه ثم تخلى عنه، يعني كان برهة زمنية يتبنى هذا الرأي يقول هذا ليس بتقييد، وإنما هو، يعني الموضوع باقٍ على بساطته ليس بمركب،، موضوع الحكم (أكرم العلماء إلا النحاة) باقٍ على البساطة، هنا ماذا نفعل؟ عندما نشك في الفرد أنه داخل تحت عموم العام أو هو نحوي خارج، ماذا نفعل هنا؟ يقول: هنا في الحقيقة هذه إشكالية صعبة، إشكالية عويصة، هل يجري الاستصحاب بالنحو المتقدم نقول ماذا؟ هكذا، الأصل أن لا يكون نحوياً، الأصل ما وجد نحوياً، فيبقى موضوعاً مندرجاً تحت عموم العام، يعني إذا أجرينا الأصل الموضوعي نقحنا به موضوع الحكم، يقول: ما نقدر هنا نجري أصالة عدم كونه نحوياً، قال الآغا ضيا ما نقدر نجري، وقال السيد الحكيم: ما نقدر أيضاً نجري، عجيب، لماذا لانقدر نجري؟ يقول: لأنه في القسم الرابع يصير ليس بعد لازم خفي، بل لازم جلي واضح، لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحكم قلنا بسيط غير مركب، وهذا ماذا؟ تضييق الدائرة، إخراج،  لو قلنا: الأصل أن لا يكون نحوياً، فالأصل أن لا يكون نحوياً، لا يجعلنا نستطيع أن ندرج ذلك الفرد المشكوك في عموم العام، لأن عموم العام موضوعه واضح بين، ليس مركب، فيه اشوي شائبة حتى نقول فيه خفاء وفيه كذا فيندرج ذاك تحته! بسيط وبين، البسيط يصير ظاهراً، فإدراج ذلك المصداق تحت عموم العام باستصحاب الأصل الموضوعي لا يفيد، لا نقدر أن نقول مثلاً: الأصل عدم كونه نحوياً، لا نقدر، لا يفيدنا ذلك، ليندرج تحت عموم العام، فنقع يقول في إشكالية، في عويصة، يعني ما نقدر نتوصل إلى المطلب ههنا في المقام، لابد أن نطبق ماذا؟ نطبق الأصول العملية، يعني نقف ونقول ماذا نفعل في هذا الفرد المشكوك؟ يجب إكرامه لكونه أحد مصاديق أكرم العالم؟ أو لا يجب إكرامه لكونه مصداقاً للنحوي؟ أو نحتاط في المقام؟ كيف نحتاط هم لا أدري، لأن هذا أمره دائر بين النفي والإثبات فليس فيه احتياط، نعم،ممكن أننا نعدم الموضوع، نجعله شهيداً في سبيل الله، المهم هنا لانقدر، أمره دائر بين الوجود والعدم إما أنه لا يجب إكرامه أو يجب إكرامه، ولكن المهم أننا نطبق أصلاً عملياً آخرا، مثلاً نقول: أصالة البراءة تجري، فالأصل أننا ما كان يجب علينا إكرامه، مشكوك وجوب إكرامه، أو نقول نطبق أصالة الإحتياط، فنتمسك من يقول بالإحتياط يكرمه ومن يقول بأصالة البراءة لايجب عليه إكرامه.
ولكن الماتن يقول: ما قاله هذان العلمان أولاً استثنى المحقق الحكيم صاحب المستمسك صورة، قال في بعض الأحيان يمكن استصحاب الأصل الموضوعي، عندنا فرد صورة يمكن لنا استصحاب الأصل الموضوعي، وهو أن يكون عموم العام جاء بهذه الطريقة بالنفي، ماذا يقول لنا مثلاً؟ لا يجب إكرام العالم إلا العادل،فنشك في أن هذا عادل أو ليس بعادل؟ فيجوز لنا استصحاب عدم العدالة، ما كان عادلاً، أصل موضوعي، فلا يجب علينا إكرامه، لأن الأصل نفي، لايجب لا يجب لا يجب، فإذا كان عموم العام جاي بنحو سلبي، الذي قلنا: سلبي، له نحو من الشيوع والذيوع والسريان بين وظاهر، دائماً، ولذلك يقولون ماذا؟ دائماً النفي يدل على إعدام كل الماهية، فيقول: إذا قلنا هكذا: لايجب إكرام العالم إلا العادل، أو إلا النحوي، فشككنا في وجوب إكرامه، لكونه عالماً نحوياً، أو لكونه عالماً عادلاً، نستطيع أن نستصحب بالأصل الموضوعي أصالة عدم كونه عادلاً، وأصالة عدم كونه نحوياً، لينطبق ماذا؟ عموم العام، لا يجب لا يجب لا يجب، يقول هذه صورة.
اتضح لنا المطلب إلى هنا!

الماتن الآن يقول: نريد نناقش هذين العلمين، السيد صاحب المستمسك والمحقق العراقي صاحب المقالات، يقول: هذا المبنى هذا، الذي تبناه العلمان، هذا المبنى هذا يصعب يصعب الإلتزام به والإعتماد عليه، عجيب، لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان ترى الدليل من حيث دلالته واضح وبين، في غاية الوضوح، ولكن من حيث التطبيق العملي للدليل نجد تنافياً بينه وبين المرتكزات الإستدلالية عند الفقهاء والأصوليين، نعم، يعني حتى لو تبنينا النظرية رقم أربعة، فنرى أنه لا يمكننا، نقول صح النظرية رقم أربعة نتبناها، لكن لابد أن نستصحب الأصل الموضوعي لإدراج الموضوع المشكوك تحت عموم العام، ولا نتمسك بالنظرية رقم أربعة ونقول لا يندرج ذلك الفرد تحت عموم العام، لانقدر، لماذا؟ لأن القول بعدم اندراج الفرد المشكوك تحت عموم العام يخالف استدلالات الفقهاء والأصوليين والمرتكزات للأدلة الشرعية، عجيب، يخالف؟ يقول نعم يخالف، وأنت إذا تتبنى نظرية ثم تأخذ بمؤدى تلك النظرية وترى وجود مخالفة، هل تقدر أن تتمسك؟ لابد أن تؤل في النظرية اشوي، تؤل فيها، تفتح لك باب التأويل، حتى تجعل ما يترتب على النظرية ينسجم مع ما يراه الأصوليون وما يذهب إليه الفقهاء، عجيب! يقول: لا تتعجب، انظر السيد الحكيم (يرحمه الله) صاحب المستمسك بالرغم من تبنيه لهذه النظرية، وبالرغم من قوله في الأصول: لا يسوغ لنا أن نتمسك بالأصل الموضوعي لإدراج الفرد المشكوك تحت عموم العام، أين قال هذا الكلام؟ في الأصول، ولكن لما جاء في الفقه طبق عكس نظريته في الأصول، عكس المبنى الأصولي، يعني أينما جاء كلام أو دليل وكان بإمكانه أن يتمسك باستصحاب الأصل الموضوعي لإدراج الفرد المشكوك تحت عموم العام فعل ذلك، وكأنه (يرحمه الله) نسى ما أشاد بناءه في الأصول، أو رآه أنه يخالف المرتكزات الاستدلالية، نعم، لا نقدر أن نقول إلا كذا، عرفنا، عجيب! يقول نعم، وإليك جملة من الفروع التي أوردها في المستمسك وكانت على خلاف ما ذهب إليه أصولياً:
الفرع الأول: قال هكذا: كل شهيد يدفن دون تغسيل، صح؟ الشهيد في المعركة إذا سقط يدفن بلا تغسيل، طيب، رأينا هذا سعيد الحظ، قلنا: هذا هل هو شهيد استشهد في المعركة، أو هذا ما مات في المعركة، هذا كان ماراً ورأى المعركة ووقع متألماً لمن استشهد، متأثراً (يرحمه الله) فنشك في أنه استشهد، الذي هو قتل، أو أنه مات حزناً وألماً على من استشهد؟ طيب الميت هذا الذي هو شجاع (يرحمه الله)، مات بالألم على الذين استشهدوا، يقول: ليتهم لم يستشهدوا، حتى يبقون يجاهدون في سبيل الله، على كل هذا ليس بموضوعنا، ماذا قال السيد؟ قال: إذا عندنا عموم عام يجب علينا تغسيل كل من لم يمت بالشهادة، أليس كذلك؟ وهذا مشكوك في اندراجه تحت التخصيص (إلا الشهيد)، عموم العام يجب تغسيل كل ميت حتف أنفه، أو غير الشهيد إذا صح التعبير، وعندنا تخصيص (إلا الشهيد) فإنه يدفن دون تغسيل، يقول: نعم الأصل عدم كونه شهيداً، فيجب علينا تغسيله، طيب هذا الأصل عدم كونه شهيداً أصل موضوعي، وهذا أين قاله؟ في الاستدلال فقهياً، وهو عنده المبنى ماذا؟ المبنى هو لا يمكن أن نجري الأصل الموضوعي لإثبات اندراج ذلك الفرد المشكوك تحت عموم العام، أما حنضلة، فقد كان على جنابة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) غسلته الملائكة عن جنابة، فهو راح يركض وما اغتسل عن الجنابة، جهاداً في سبيل الله، ثم جاءوا فغسلوه، على كل ما علينا من عنده، غسلوه أو لا، دعه في حاله (يرحمه الله)، هذا الفرع الأول.

الدم إذا كان بقدر الدرهم البغلي، ووقع على بدنك أو ثوبك، وأردت أن تصلي، بغلي وتصلي، هذا الدم معفو عنه أو ليس بمعفو عنه؟ معفو عنه إذا كان أقل من الدرهم البغلي، بشرط أن لا يكون دم حيض أو دم نفاس، طيب، الآن هذه المرأة رأت قطعة دم على عباءتها، وما تدري هذا أقل من درهم بغلي، وأرادت أن تصلي بذلك الدم، فقالت لعله دم حيض، وهي اتفاقاً ولدت وكانت مرتدية لتلك العباءة، وقالت: لعله أيضاً دم نفاس، لأنها كانت لابسة للعباءة، قال: نعم، يجوز لها استصحاب عدم كون هذا الدم دم حيض، ليندرج في الدم المعفو عنه، لأنه كل دم يراه المكلف وهو أقل من الدرهم البغلي في ثوبه أو في بدنه فهو معفو عنه، إلا أن يكون دم حيض، فيقول: تستطيع أن  تستصحب أصالة عدم كون هذا الدم دم حيض ليتنقح بموضوع الحكم في العفو عنه، عجيب، وهذا فرع ثانٍ، عجيب، يقول نعم هذا فرع ثانٍ.

وأيضاً إذا الإنسان رأى دماً وهو يريد أن يصلي وكان أكبر من الدرهم البغلي، قلنا هذا معفو عنه أو غير معفو عنه؟ معفو عنه إذا كان من دم الجروح والقروح، أكبر، ولكن من دم جرح أو قرح، عجيب، نعم، معفو عن دم الجروح والقروح حتى وإن كان أكبر من الدرهم البغلي، طيب هذا رأى دماً فرد قطعة على ...وكان مجروحاً في يوم كذا في ساعة كذا، فما درى، التأم الآن، شيئاً من الإلتئام فيه، أو الجرح ليس فيه دم، فشك أن هذا الدم من دم الجرح أو القرح التي فيه، أو أنه من الدم غير المعفو عنه؟ لأنه في العادة دم الجروح والقروح يكون أقل، يقول: أيضاً يستطيع أن يستصحب أصالة عدم كونه من دم الجروح والقروح فيجب عليه تطهيره، ولا يسوغ له الصلاة به، فيصير مانعاً، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وثوبه فيه قطعة دم هالكبر، يجوز له أو لا يجوز؟ إلا إذا كانت من دم الجروح أو القروح، فماذا يتبين من هذه المسائل التي أوردها في المستمسك؟ يتبين أن مبناه في الأصول ما سار على وفقه في الفروع، يعني في الفقه، بل قال كلاماً بين فيه بصراحة مسوغية وجواز التمسك بالأصل الموضوعي، في الكلام عند الفرع الأخير، أي فرع أخير؟ الذي هو الدم من الجروح أو القروح، الأصل عدم كونه دم جرح ولا دم قرح، إن نفي عنوان الخاص، عدم كونه من هذا القسم الخاص من الدم، دم جرح أو دم قرح، يكفي في ثبوت حكم العام، نفي الخاص يترتب عليه حكم....هذا ما معناه؟ معناه أنه استطاع أن ينقح الموضوع لعموم العام بالأصل الموضوعي، قلنا: ليس بأصل مثبت بل واسطة خفية، بالأصل الموضوعي، فالواسطة خفية هنا، وهو صريح، يقول: كلام صريح لايوجد أصرح من هذا بعد.
وقال أيضاً في مورد ثاني، السيد الحكم صاحب المستمسك: أن الجمع بين الخاص والعام، إذا عندنا خاص، أكرم العلماء إلا النحاة، وشككنا في هذا سعيد الحظ نحوياً أو ليس بنحوي؟ يقتضي عرفاً كون موضوع حكم العام عنوان العام، فينطبق هذا، يجب علينا إكرام المشكوك فيه، لأنه الأصل أنه ليس بخاص، الأصل أنه ليس من هذه الفئة، الأصل أنه ليس من النحاة، يقول: وهذا صريح بعد، كلام صريح في تمسكه بالأصل الموضوعي لتنقيح موضوع حكم العام، ولكن الذي يهون الخطب أنه حتى وإن سار على هذا ولكنه صرح تالياً، وقال: تراني يا جماعة عدلت عن النظرية رقم أربعة، وأتمسك بالنظرية رقم ثلاثة التي ذهب إليها أستاذ المحققين النائيني، وحينئذ إذا تمسك بالنظرية رقم ثلاثة أو حتى بالنظرية رقم اثنين التي ذهب إليها الآخوند، فجواز التمسك بالأصل الموضوعي على طبق القاعدة.

لكن مع ذلك في كلامه شائبة إشكال، يأتي التنبيه عليها والإيضاح لها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
